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   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                          وزارة التربية الوطنية                    

 2011 - 2010: السنة الدراسية                              تصميم إجابة فرض المراقبة          

 3: عدد الصفحات قانون:  المادة  تسيير واقتصاد: الشعبة   ثانوي2: المستوى

 ش التربية الوطنيةمفت/ العزازي محمد :إعداد
  

 سلم التنقيط
العلامات الإجابة النموذجية

 الجزئية
العلامة 
 الكلية

  30    الجواب الأول

لا يحق للزوج القيام بعملية الإجهاض من الناحية القانونية، ما دام الجنين لا يهدد حياة  -1

 .القانونيةالأم، والمبرر المقدم لا يعتد به لا من الناحية الدينية ولا من الناحية 
1.5  

لا يمكن  ع من الأفعال قاعدة قانونية آمرةإن القاعدة القانونية التي تنظم هذا النو -2

مخالفتها لأنها تتعلق بتنظيم حق الحياة لأفراد المجتمع وهو أمر يخص النظام العام وحفظ 

 .كيان المجتمع

1.5  

 03  الجواب الثاني

ات القضائية التي تنقسم إلى قضاء عادي المقصود بازدواجية القضاء هو تعدد الجه  ) أ

 .وقضاء إداري
0.5  

القضاء العادي هو الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات العادية التي تكون بين   ) ب

 . الأشخاص العاديين
0.5  

     تبيين الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض في القضاء العادي) جـ 

لذي صدر في حقه حكم من المحكمة أمام المجلس بالطعن  هو أن يتقدم الشخص ا: الاستئناف

.في هذا الحكم طالبا من المجلس إعادة المحاكمة، وينصب الطعن بالاستئناف حول الموضوع 
01   

 هو أن يتقدم الشخص الذي أصدرت المحكمة في حقه حكما وأيده المجلس القضائي :النقض 

يكون الطعن من أجل نقض الحكم أو الطعن من بالطعن في هذا الحكم، وأمام المحكمة العليا 

  .إعادة النظر في الحكم 

01   
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 04  الجواب الثالث

     :معيار التفرقة بين القواعد القانونية الآمرة و المكملة   ) أ

  هو لفظ المادة الذي يأتي بصيغة تفيد إفادة صريحة على وجوب تطبيقها،:  المعيار اللفظي

 . دم جواز مخالفتهاأو بطلان مخالفتها أو ع
0,5    

إذا جاء نصها خاليا من أي عبارة تفيد بأنها آمرة أو مكملة، ينظر في هذه : المعيار المعنوي

فكل مادة تنظم موضوعا متعلقا بهذين العنصرين .الحالة إلى معيار النظام العام والآداب العامة

 .تعتبر آمرة وما عدا ذلك فهي مكملة

0,5    

     :المكملة   القواعد القانونية الآمرة ومعيار التفرقة بين  ) ب

   هو لفظ المادة الذي يأتي بصيغة تفيد إفادة صريحة على وجوب تطبيقها،:  المعيار اللفظي

 .  أو بطلان مخالفتها أو عدم جواز مخالفتها
0,5    

ذه  إذا جاء نصها خاليا من أي عبارة تفيد بأنها آمرة أو مكملة، ينظر في ه: المعيار المعنوي

فكل مادة تنظم موضوعا متعلقا بهذين العنصرين .الحالة إلى معيار النظام العام والآداب العامة

 .تعتبر آمرة وما عدا ذلك فهي مكملة

0,5    

      تصنيف القواعد القانونية

 قاعدة قانونية مكملة المعيار اللفظي يفيد بإمكانية عدم تطبيق نصها، المعيار :القاعدة الأولى 

  .المعنوي لا تتعلق بالنظام العام والآداب العامة
0,5    

قاعدة آمرة، المعيار اللفظي يفيد بذلك حيث جاء نصها بعدم جواز القيام :  القاعدة الثانية

  .بالتنازل للغير عن حق الاستعمال وحق السكن
0,5    

والدستور هو القانون الأسمى في ، هي قاعدة آمرة لأنها مأخوذة من الدستور: القاعدة الثالثة 

  .الدولة فهو يتعلق بتنظيم كيان المجتمع في كل مجالاته الأساسية
0,5    

هي قاعدة آمرة، يستمد ذلك من المعيار المعنوي لأنها تتعلق بقانون ينظم : القاعدة الرابعة 

  .ة بالنظام العام وهو قانون العقوباتمواضيع متعلق
0,5    

 30  الجواب الرابع

      المعيار الذي على أساسه يتم تصنيف  القانون الجنائي والقانون المدني

هو المعيار الذي نميز به بين القانون العام الذي يعتبر القانون الجنائي من فروعه وبين 

فروعه، حيث أن القانون العام هو القانون الذي القانون الخاص الذي يعتبر القانون المدني من 

  .وماعدا ذلك فهو من القانون الخاص. تكون الدولة طرفا فيه باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة

1.5    

      :باقي فروع القانون الخاص هي 

  القانون البحري- القانون التجاري  -القانون الجوي    -قانون العمل     -

  انون الدولي الخاص الق-قانون الأسرة      -
6 × 

0.25  
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 سلم التنقيط
العلامات  الإجابة النموذجية

 الجزئية
العلامة 
 الكلية

  04    يالجزء الثان

 20بالقوانين من حق النواب على أن يتقدم بها قرار المكتب هو الرفض لأن المبادرة   ) أ

  .نائبا وفقا لما يقره الدستور
01    

      :المراحل التي يمر بها الاقتراح المستوفي للشروط القانونية هي  ) ب

 وتتم من قبل لجان متخصصة بالبرلمان، وتنتهي بإعداد تقارير حولها :مرحلة الفحص -

 .نوعرضها على البرلما
0,75    

وذلك بمصادقة المجلس الشعب الوطني على المقترح بعد : مرحلة التصويت والمصادقة -

  .المناقشة، ثم إحالته على مجلس الأمة للمصادقة عليه أيضا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه
0,75    

 بصدور القانون  وهو أن يقوم رئيس الجمهورية بإخبار السلطة التنفيذية:مرحلة الإصدار -

  .الجديد مما يوجب عليها تنفيذه
0,75    

  يتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من أجل إعلام :مرحلة النشر -

  .الأفراد والشروع في تنفيذ القانون
0,75    

  

 30  الجواب الخامس

  0.75 .القانون مدني جزائري هو 53مصدر الالتزام المقصود في المادة   ) أ

  القانون هو مصدر الالتزامات، ولا يقوم أي التزام إلاّ إذا أقره القانون واعترف به، ويكون 

 الالتزام على حدوث واقعة معينة إنشاء القانون للالتزامات شكل غير مباشر، بحيث يعلق نشوء

 .هي الواقعة القانونية

01  

   باقي مصادر الالتزام   ) ب

  . الإثراء بلا سبب- العمل المستحق للتعويض     -العقد    -

  الفضالة  -دفع غير المستحق      -
5 ×0.25 


